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«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات ف
 القطاع البحري

دب ‐ وام

أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري ف وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة
الجهود الوطنية بوتيرة مثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات الت حققتها دولة الإمارات ف القطاع البحري، بما ينسجم مع

رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم ف تطبيق سياسة الدولة ف الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة
.والبنية التحتية ف هذا الاتجاه

ومانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحالإمارات لتعزيز م مساع وشددت عل
والخاص، وتعزيز التامل بين الموان لتنمية الفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً

.القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071



الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها ف ف جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموان
إمارة دب، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحومية الاتحادية والمحلية ف الدولة،

والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموان.

وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأت ف إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري ف الإمارات، ويعد
خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموان كركائز أساسية ف الاقتصاد الوطن، وتحسين قدرتها عل المنافسة عل المستوى

.الدول، مما يسهم ف تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية

وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة ف القطاع البحري؛ منوهة بأن
ربون، وتعزيز أهداف الاستدامة علار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الدفع عجلة الابت العمل المشترك يهدف إل

المستويين الوطن والإقليم، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري ف تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل
التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار ف البنية التحتية وتبن التنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة

سوق الشحن الدول بفعالية ف.

وكان الاجتماع ركز عل مناقشة التحديات الرئيسية الت تواجه الموان الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف
.المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعل أهمية التامل بين الموان لتعزيز الفاءة

القطاع البحري، الت الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة ف وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبن
الحياد المناخ القطاع البحري للوصول إل ربونية فبدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات ال

.بحلول عام 2050

كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات
.المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية
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